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يرصد هذا التقرير التحوّّل العميق الذي طرأ على تعامل مؤسسات التعليم العالي في إسرائيل 
تجاه الطلبة الفلسطينيين بعد السابع من تشرين الأول 2023، وذلك من خلال تحليل الإجراءات 
التأديبيــة أمــام لجــان الطاعــة، التي فُُتحــت بحقهم على خلفية منشــورات ومواقــف عبّّروا عنها 
ًـا تلّّقاها مركز  عبــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي. يرتكز التقرير، بصورة أساســية على 132 توج�ه
عدالــة الحقوقــي، 131 منهــم لطلبــة عرب فلســطينيين، من نحــو 40 مؤسســة أكاديمية، وعلى 
تحليل مفصّّل لـ 100 حالة قُُدّّمت فيها مرافقة أو استشارة قانونية. وتخلص النتائج إلى وجود 
نمط مؤسساتي ممنهج وواسع النطاق، تبلور خلال الأيام الأولى لاندلاع الحرب، واستمر طوال 
ًـا رســم حــدود صلاحيات المؤسســة الأكاديميــة، وقواعد  العاميــن 2024 و2025، وأعــاد عملي�

الإجــراءات التأديبية، وهوامش حرية التعبير المُُتاحة للطلبة الفلســطينيين. 

يوثّّق التقرير كيفية شروع المؤسسات، منذ الأيام الأولى التي أعقبت عملية السابع من تشرين 
الأول، بتعليق دراسة عدد من الطلبة، وفتح إجراءات تأديبية بحقهم، وتصنيف منشوراتهم على 
ًـا ينطوي على تماهٍٍ مــع هجوم حركة حماس. وجــاء هذا التحوّّل  أنهــا »دعــم للإرهــاب« أو موقف�
ضمــن حملــة أوســع من الضغــوط السياســية والجماهيرية الإســرائيلية. ففي 12 تشــرين الأول 
2023، طالــب وزيــر التعليم الإســرائيلي رؤســاء المؤسســات الأكاديمية باتخاذ إجــراءات فورية 
بحق الطلبة الذين تحوم حولهم الشبهات المذكورة أعلاه، شملت تعليق دراستهم، وإخضاعهم 
لإجراءات تأديبية عاجلة، والإبلاغ عنهم إلى مجلس التعليم العالي والشــرطة؛ وبعد أيام قليلة، 
. بالتوازي مع ذلك، انخرطت كتــل واتحادات طلابية،  ا ممــاالًاث اتخــذ مجلــس التعليــم العالي قراًرً
إلى جانب منظمات من خارج المؤسسات الأكاديمية، في رصد منشورات الطلبة الفلسطينيين 
وإحالتهــا إلــى إدارات المؤسســات. وعلــى الرغــم مــن تحذيــر رؤســاء الجامعــات مــن أن هــذه 
الممارســات مــن شــأنها خلــق »أجواء مــن المكارثية والوشــاية المتبادلة«، فإن هــذا الاعتراض 
لم يُُترجم إلى رفض مؤسســاتي ممنهج للمشــاركة في منظومة الملاحقة التي أخذت تتشــكّّل.

%76.5 مــن مجمــل  تكشف البيانات حجم هذه الظاهرة ومدى اتساعها. فقد شكّّلت النساء	
المتوجهيــن إلــى مركــز عدالــة، فيمــا أســتُُخدم اجــراء تعليق الدراســة في %61.3 مــن مجموع 
التوجهات الـ 132، مما يعني إبعاد طلبة عن مقاعد الدراســة قبل البت أصالًا في مســؤوليتهم. 
ا تدخل من قبل سلطات إنفاذ القانون، شمل ذلك الاعتقال، وفي بعض  وفي 20 حالة، سُُجّّل أيًضً
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الأحيــان كانــت المؤسســات هي المبادرة بنفســها إلى التوجه إلى الشــرطة. ومــن بين 30 حالة 
أُُجري فيها فحص أولي، أُُغلقت 22 حالة من دون اتخاذ إجراءات إضافية؛ في المقابل، لم تُُوثّّق 
فــي 70 حالــة أي مرحلــة للفحــص الأولي المُُســتقل من طــرف الجامعة. وتبرز هــذه المعطيات 
أهمية إجراء فحص مُُســبق، كما تكشــف مدى الحالات التي اتخذت فيها إجراءات رســمية قبل 

الاســتماع إلى رواية الطالب.

ا من أشــكال التعبيــر. فنحو %24 من المنشــورات التي  ا ومتنوًّّعً ا واســًعً طالــت الإجــراءات طيًفً
جرى فحصها تضمّّنت انتقادات لسياسات الحكومة أو للجيش أو للحرب على غزة؛ ونحو 23% 
تناولــت أحــداث الســابع مــن تشــرين الأول بصــورة مباشــرة؛ ونحــو %22 تناولــت مــا يجري في 
غــزة ومعانــاة الســكان المدنيين؛ ونحــو %21 كانت ذات طابع ديني، بما في ذلك نشــر الأدعية 
ا بصرية تعبّّر عن الهوية الفلســطينية. وفي  والآيــات القرآنيــة؛ فيمــا تضمّّــن نحو %16 منها رمــًزًو
بعــض الحــالات، كان مجــرّّد وضــع علامة إعجاب على منشــور، أو ظهور العلم الفلســطيني على 
الحســاب الشــخصي، أو اســتخدام كلمة فلســطين عليه، أو مشــاركة تقرير إخباري، أو نشر دعاء 
ا وصلــت إلى لجان  ًـا لتقديــم شــكوى أو فتــح إجراء تأديبــي. ومن بيــن 78 ملًفً لأهالــي غــزة، كافي�

تأديبيــة، انتهــى 52 منهــا بالإدانة و14 بالتبرئة، فيمــا انتهت الملفات المتبقيــة بنتائج أخرى.

شــملت العقوبات، من بين أمور أخرى، الإبعاد عن الدراســة لفترات تراوحت بين فصل دراســي 
ُـرض الإبعــاد الدائم فــي 11 حالــة. وبالمجمل، فُُرضــت في 20  واحــد وخمــس ســنوات، فيمــا ف�
حالــة عقوبــات بالإبعــاد الدائــم أو بالإبعاد لفترات تراوحت بين ســنة وخمس ســنوات. كما أدّّت 
الاســتئنافات التــي قدّّمهــا طاقــم الدفاع، فــي عدد من الحــالات، إلى إلغاء الإدانــات أو تخفيض 

العقوبــات بصورة كبيرة.

كمــا يشــير التقرير إلى إشــكاليات بنيوية متكررة في إدارة هذه الإجــراءات. ففي بعض الحالات، 
جرى استدعاء الطلبة من دون اطلاعهم على المنشور موضوع الشكوى؛ وفي حالات أخرى، لم 
يُُفحص على نحو سليم مََن نشر المحتوى أو متى نُُشر، بل فُُتحت إجراءات تستند إلى منشورات 
نُُشرت قبل 7 تشرين الأول. كما اعتمدت بعض المؤسسات على ترجمات آلية لنصوص باللغة 
العربية، بما في ذلك آيات قرآنية وأدعية تنطوي على معانٍٍ دينية وثقافية مركّّبة؛ واضطر طلبة 
، أو في مواجهــة تأويلات لا  إلــى الدفــاع عــن أنفســهم فــي مواجهة محتويات لــم ينشــروها أصالًا
تظهر في المنشور نفسه. وفي بعض الإجراءات، لم تُُحدََّد المخالفة التأديبية العينية المنسوبة 
إلــى الطالــب، كمــا رُُفضت آراء خبراء قدّّمها الدفاع أو لم تُُفحص بصورة فعلية، وصدرت قرارات 
ا للتقرير،  من دون تعليل قانوني كافٍٍ، ولم تُُدوََّن محاضر كاملة للجلســات. ونتيجة لذلك، ووفًقً
ًـا قلــب إحــدى القواعــد الأساســية التي تحكم هــذه الإجــراءات، وهي عــبء الاثبات:  جــرى عملي�
فبــدالًا مــن أن يقع على المؤسســة عبء إثبات وقوع المخالفة، أصبــح على الطالب أن يثبت أن 

ا عن دعم الإرهاب. منشــوره لا يشكّّل تعبيًرً

يتمثل أحد الاســتنتاجات الرئيســية للتقرير في توســيع المؤسسات الأكاديمية نطاق صلاحياتها 
التأديبيــة بعــد الســابع مــن تشــرين الأول. فالمــادة 17 من قانــون حقوق الطالــب تحصر قواعد 
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الانضباط بالسلوك المرتبط بالدراسة في المؤسسة، إلا أن مؤسسات مختلفة تبنّّت بعد السابع 
ا مفــاده أن مجــرد »وصول« منشــور خاص إلى الوســط الأكاديمي، أو  مــن تشــرين الأول تفســيًرً
مشــاهدته مــن قبــل طالب آخر، أو مسّّــه بمشــاعر أحــد أفراده، يكفي لإنشــاء الرابــط المطلوب 
بالمؤسسة. وفي حالات أخرى، جرى التعامل مع حالة الحرب، أو »مشاعر الوسط الأكاديمي«، 
أو الحاجة إلى حماية المؤسسة، باعتبارها مبررات مستقلة لتوسيع نطاق هذه الصلاحية. وفي 
المقابل، يشير التقرير إلى حالات شددت فيها المؤسسات نفسها على حدود صلاحياتها عندما 
تعلّّق الأمر بتعبيرات أو ســلوكيات لطلبة يهود خارج الحرم الجامعي. ويخلص التقرير، بناًءً على 
ا، بل طُُبّّق بصورة انتقائية بحق الطلبة  ذلــك، إلــى أن هذا التسّّوــع في الصلاحيات لم يكن محايــًدً

الفلسطينيين.

بالتــوازي مــع هذا التسّّوــع في تفســير نطاق الصلاحيات التأديبية، نشــأت منظومــة جديدة من 
ا عامــة وفضفاضــة،  المخالفــات المتعلقــة بحريــة التعبيــر. فقــد اســتخدمت المؤسســات بنــًدًو
مثل »ســلوك غير لائق«، و»الإســاءة إلى كرامة المؤسســة«، أو »السلوك الذي قد يخل بالنظام 
العــام«، وربطتهــا بخطــاب مســتمد من قانون مكافحــة الإرهاب. كما اســتعانت اللجان بمعايير 
مثل »الشخص المعقول«، و»المستمع المعقول«، و»القارئ المعقول«، و»مشاعر الجمهور«، 
ــا مــن قوانيــن التشــهير، لتحديــد كيفية تفســير المنشــورات وما  وهــي معاييــر مســتمدة أساًسً
إذا كان مضمونهــا يشــكّّل مخالفــة تأديبيــة. وبهــذه الطريقة، وسّّــعت اللجان نطــاق المخالفات 
ليشــمل تعبيــرات لــم تكــن محظــورة صراحــًةً بموجب الأنظمــة التأديبيــة للمؤسســات. وهكذا، 
تحولت المؤسســة الأكاديمية، بحســب التقرير، من جهة تقتصر صلاحيتها التأديبية على ســلوك 
ا تعبيراتهم السياســية فــي المجال  الطلبــة المرتبــط بحياتهــم الأكاديميــة، إلــى جهة تراقــب أيًضً
الخــاص، وتحــدد بنفســها أي تعبيــرات عــن الهويــة والديــن والتضامــن والنقد تقــع ضمن حدود 
التعبير المسموح به وأيها يشكّّل مخالفة تأديبية. وفي بعض الحالات، استمرت هذه الإجراءات 

ــا لفتــح إجراء جنائي. وانتهــت بالإدانــة، حتــى عندما لم تجد ســلطات إنفاذ القانون أساًسً

يخلص التقرير الى أنه بعد 7 تشــرين الأول، نشــأ فعليا مســاران مختلفان في تطبيق الإجراءات 
التأديبيــة: المســار الإداري والمســار الدســتوري. ففــي التعامل مع الطلبة الفلســطينيين، تبلور 
»مســار إداري« يســتند إلــى منطــق حالة الطوارئ، ويتســم بتوســيع نطاق الصلاحيــات، وتقليص 
الضمانــات الإجرائيــة، واســتخدام معاييــر فضفاضــة، وقــراءة تعبيــرات الطلبــة من خلال عدســة 
أمنيــة تضــع التعبير ضمــن ثنائية إثبات الولاء أو الاصطفاف إلى جانــب العدو. وبالتوازي، يعمل 
»مسار دستوري« في التعامل مع الطلبة اليهود، تُُصان فيه، بدرجة أكبر، حدود الصلاحية وحرية 
التعبيــر، حتــى عندمــا يتعلق الأمــر بتعبيرات متطرفة. وفي هذا الســياق، تجاهلت المؤسســات 
الأكاديمية الدعوات الواســعة إلى إبادة الشــعب الفلســطيني وارتكاب الإبادة الجماعية بحقه، 
ا، وضد الطلبة  والمنشــورات العنصرية المجّّوهة ضد الســكان الفلسطينيين في إسرائيل عمًمًو

ا.  خصًصًو الفلسطينيين 

كمــا يظهــر التمايــز بيــن هذيــن المســارين فــي الطريقــة التــي عُُرّّفــت بهــا الصلــة المطلوبــة بين 
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التعبيــر والوســط الأكاديمــي. ففــي قــرار صــادر عــن اللجنــة التأديبية فــي جامعة تل أبيــب، تقرر 
ا إلى طلبة  ا لطالب فلســطيني قد يشــكّّل مخالفة تأديبية حتى عندما لا يكون مجّّوًهً أن منشــًرًو
ا إليهم قد  بعينهــم، وأن مجــرد وصولــه إلى أفراد من الوســط الأكاديمي وفهمه باعتباره مســيًئً
ا لإخضاعه للمساءلة التأديبية. في المقابل، لم يُُعتبر إبداء طلبة يهود مواقف عامة  يكون كافًيً
ا لإنشــاء  بشــأن الكيفية التي ينبغي لإســرائيل أن تتصرف بها تجاه غزة وســكانها، بحد ذاته، كافًيً
ًـا إلى طلبة عرب  صلــة بالوســط الأكاديمــي؛ بــل اقتضى قيام هذه الصلــة أن يكون التعبير مجّّو�ه
محددين أو إلى مجموعة الطلبة العرب في الجامعة. وهكذا، يظهر اختلاف واضح في المعيار 
ا إلى كيفية  المطبّّق: فتعبير الطالب الفلسطيني قد يدخل في نطاق الصلاحية التأديبية استناًدً
تلقيــه مــن جانــب الأغلبيــة، بينمــا يُُشــترط في حالــة الطالــب اليهودي وجــود صلة أكثر مباشــرة 
ا بالطلبة الفلســطينيين. ويبيّّن هذا التفاوت كيف اســتُُخدم معيار المســاس بالمشــاعر  وتحديًدً

لرســم حدود غير متســاوية لحرية التعبير.

وبنــاءًً علــى مــا تقــدّّم، يصــف التقريــر المنظومة التي نشــأت بأنهــا نظام فصــل عنصري في 
قوانين الانضباط الأكاديمي: منظومة تدبو موحّّدة من الناحية الشكلية، لكنها تُُطبََّق وفق 
معايير مختلفة، وتتفاوت فيها حدود الضمانات الممنوحة للطلبة تبعًًا لانتمائهم الإثني-

القومي.

بحســب التقريــر، لا تقتصــر آثــار هــذه الإجراءات علــى الطلبة الذيــن خضعوا لها بصورة مباشــرة، 
بــل تمتد إلى مجمل الطلبة الفلســطينيين. فمجــرد احتمال أن يؤدي دعاء، أو تعبير عن الهوية 
الفلســطينية، أو تضامــن مــع ســكان غــزة، أو انتقاد سياســي، إلــى تعليق الدراســة أو التحقيق أو 
ا لدى شــريحة واســعة مــن الطلبة الفلســطينيين، ويدفعهم نحو  ا وكابًحً ا رادًعً الإبعــاد، يخلــق أثــًرً
الرقابة الذاتية، ويقوّّض شــعورهم بالأمان والانتماء داخل الحرم الجامعي، ويجعل مشــاركتهم 
فــي الحيــاة الأكاديمية مشــروطة بحدود التعبير التي ترســمها المؤسســات. ويــرى التقرير في 
ــا ســابقة مؤسســاتية خطيرة تكشــف عــن هشاشــة الضمانات الدســتورية فــي أوقات  ذلــك أيًضً
الحرب والصدمات الجماعية والضغط السياســي. كما يخلص إلى أن السياســات والممارسات 
التــي يوثّّقهــا تتعــارض مع مبــادئ القانــون الدولــي المتعلقة بحظــر التمييز العنصــري، وحقوق 

النســاء، وحقوق الأقليات.

يختتــم التقريــر بدعــوة مؤسســات التعليــم العالــي إلــى النظــر فــي اســتخدام آليــات الانضبــاط 
والتأديــب كوســيلة للرقابــة علــى التعبيــر السياســي للطلبــة الفلســطينيين، وإعــادة الصلاحيات 
التأديبية إلى حدودها القانونية، بما يضمن احترام مبادئ سيادة القانون والمساواة، وترسيخ 
ا فــي الفضــاء الأكاديمــي، ولا ســيما عندمــا يتعلــق الأمــر  حريــة التعبيــر باعتبارهــا مبــدًأً أساســًيً

بتعبيــرات لا تنســجم مــع مواقــف الأغلبيــة اليهودية.


